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أقسام التعارض
تقسيم البحث•
حي أن يمكننا في ضوء المفهوم العام للتعارض الاصطلا•

:نقسم التعارض إلى قسمين
.تعارض غير مستقر-1•
.تعارض مستقر-2•

42؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التعارضتعريف أقسام 
: بالتعارض غير المستقرو نريد •
لا يسااتح م لا لا يساار  دلاا   ل االالتعااارض الياا   •

.  ، لوجو  أحد ملاكات الجمع العرفيالحج ة
: بالتعارض المستقرو نريد •
حج اة في مرحلاة مامول  ل ال الب ن الدل ل ن التنافي•

.لهما، أ  ذلك التعارض السار  دل   ل ل الحج ة

42؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أقسام التعارض
رسه منن و سوف نبدأ ببحث التعارض غير المستقر و ند•

:ناحيتين
ذلن  و في. تعيين حكمه بلحاظ دليل الحجية-الأولى•

.نستعرض ملاكات الجمع و التقديم العرفية
و فني تعيين حكمه بلحاظ الأخبنار العلايينة -الثانية•

ذل  نرى ما إذا كان للأخبار العلايينة إلانلاي يلنمل
.موارد التعارض غير المستقر

42؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أقسام التعارض
:احيتينثم نتناول التعارض المستقر لندرسه أيضا من ن•
.بلحاظ دليل الحجية-الأولى•
.بلحاظ الأخبار العلايية-الثانية•

42؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القِسمُ الألايل التعارُض غ ر المُستَقِري

درس التعارض 
غير المستقر من 
زاوية دليل الحجية

الورود بالمعنى الأعم-1

القرينية بأنواعها-2

أحكام عامة للتعارض غير -3
-شروطه و نتائجه-المستقر

43: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ل  َرس التعارُض غ ر المُستَقِري مِن زالاياة  َل ا
الحج َّة

ةدَرس التعارضُ غير المُستَقِرّ مِن زاوية دَليل الحجيَّ•
تمهيد•
لّني  هو التعنارض ا-كما تقدم-التعارض غير المستقر•

ناف لا يويد تلا يسر  إلى دليل الحجية  و ضابطه أن 
علية لعدم المحيور في فإما  في اقتضاءات دليل الحجية

وينود لعندمإماكلا اقتضاءيه لللمول لكلا الدليلين  و 
اقتضناهه اقتضاء فيه لللمول لكلا الدليلين و اختصاص

.بأحدهما
45: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ل  َرس التعارُض غ ر المُستَقِري مِن زالاياة  َل ا
الحج َّة

:نو عدم السراية إلى دليل الحجية يكون في حالتي•
طناً أن لا يكون التعنارض الاصنطلاحي مسنتب-الأولى•

للتنافي فني مرحلنة الدلالنة  كمنا إذا كنان التننافي و
ن تننافي التعارض بين المجعولين الفعليين غير ناشئ من

.  الجعلين  كما هو الحال في موارد الورود

45: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ل  َرس التعارُض غ ر المُستَقِري مِن زالاياة  َل ا
الحج َّة

ن فإن الجعلنين لا تننافي بينهمنا فيهنا و إنمنا لا يمكن•
ايتماع المجعولين الفعلينين  و حينث أن عندم إمكنان
ل  الجمع يختص بعالم المجعول و لا يلمل عنالم الجعن

لنة  لأن فلا يحصل تناف بين الدليلين في مرحلنة الدلا
.كلّا منهما ناظر في دلالته إلى عالم الجعل

45: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ل  َرس التعارُض غ ر المُستَقِري مِن زالاياة  َل ا
الحج َّة

ناً أن يكننون التعننارض الاصننطلاحي مسننتبط-الثانيننة•
ين للتنننافي فنني مرحلننة الدلالننة  بننأن كننان التنننافي بنن

ب للتننافي المجعولين بسبب التنافي بين الجعلين الموي
لة أحند الدليلين في مرحلة الدلالة  و لكن كانت دلابين

خنر الدليلين مستحقة للتقنديم علنى دلالنة الندليل اآ
لحجينة بلحاظ دليل الحجية  بحيث لا يكون في دلينل ا
لدليل اقتضاء لللمول للدليل اآخر في عرض اللمول ل

.المستحق التقديم
45: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ل  َرس التعارُض غ ر المُستَقِري مِن زالاياة  َل ا
الحج َّة

لتننافي و متى لم يكن التعارض الاصطلاحي مسنتبطناً ل•
ارض إلى في مرحلة الدلالة لم نحتج في نفي سراية التع

افية  دليل الحجية إلى أ  مئونة إثباتية و مصنادر  إضن
النة إذ يتعين في هني  الح. زاهداً على المسلمات الأولية

لين منا شمول دليل الحجية بمقتضى إلالاقه لكنلا الندلي
.داما غير متنافيين في مرحلة الدلالة

46: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ل  َرس التعارُض غ ر المُستَقِري مِن زالاياة  َل ا
الحج َّة

و أمننا فنني الحالننة الثانيننة  التنني يكننون التعننارض •
الدلالنة و الاصطلاحي فيها مستبطناً للتنافي في مرحلة

عنارض لكي نثبت عدم سنراية الت-عالم الجعل فنحتاج
ية إلى عناية زاهد  و مصنادر  إضناف-إلى دليل الحجية

لأحند أن دليل الحجية لا اقتضناء فينه لللنمول: تثبت
بلا مزاحم  الدليلين بعينه  فيكون اقتضاؤ  للمول اآخر

د الندليلين أن اقتضاء  لللمول لأح: أو نثبت بتعبير آخر
.متفرع عن عدم اقتضاهه لللمول للدليل اآخر

46: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ل  َرس التعارُض غ ر المُستَقِري مِن زالاياة  َل ا
الحج َّة

. تقرنستعرض فيما يلي أقسام التعارض غير المسو •

46: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرلا  بالمَعن  الأعَمي

م  الوُرود بالمَعنى الأعَ 

نظرية الورود العامة-1

الورود من أحد الجانبين-2

الورود من كلا الجانبين-3

أحكام الورود-4

47؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظريية الوُرُلا  العَامية

نظريّة الوُرُود العَامّة•
وع مفا  أحد الدل ل ن رافعاً لموضا  هو أن يكون الورلا •

ساس و نافياً له حقيقة  و على هيا الأمفا  الدل ل الآخر
ن  لا تويد أ  معارضة في حالات الورود بنين الجعلني
يين  لإمكان ايتماعهما فعلًا و لو كانا ذا مجعولين متنناف
ما لا لأنهما لا يقتضيان مجعوليهما في عرض واحد و إن
ارد يمكن ايتماع المجعولين  فطرفا المعارضنة فني منو

.الورود هما المجعولان لا الجعلان
48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريية الوُرُلا  العَامية
إلنى و برهان تقدم الدليل الوارد على المورود لا يحتاج•

أ  مصادر  إضافية  لأن النوارد و المنورود إن لوحظنا 
لهمنا بالنسبة إلى دليل الحجية فلا محيور فني شنموله

معاً  لعدم التننافي بينهمنا فني مرحلنة الدلالنة منا دام 
حجية لهما الجعلان غير متنافيين  فيؤخي بإلالاي دليل ال

. معاً على القاعد 

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريية الوُرُلا  العَامية
تعنين و إن لوحظا بالنسبة إلى عالم فعلينة المجعنول في•

هنو تقديم الوارد  بمعنى أن المجعول في الدليل النوارد
.  الّي  يكون فعلياً دون المجعول المورود

أحند و هيا مستنبط من نفس فرض الورود و تقيد مفاد•
.الدليلين بعدم اآخر  كما هو واضح

و بهيا يعلم الويه في عدم اسنتقرار المعارضنة و عندم•
.سريانها إلى دليل الحجية

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريية الوُرُلا  العَامية

الورود 

المتصلالوارد 
بالمورود

المنفصلالوارد 
المورودعن

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريية الوُرُلا  العَامية
و و الورود لا فري فيه بنين النوارد المتصنل بنالمورود•

ود المنفصل عنه  لأن الانفصال لا يغينر منن واقنع النور
لة الدلالة ما شيئاً و لا يخلق تنافياً بين الدليلين في مرح

ارد دام الجعلان غير متننافيين  فنالوارد المتصنل و النو
.واحد  و هو ثابت لهما بملاك واحدالمنفصل حكمهما

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



22

نظريية الوُرُلا  العَامية

الورود بالمعنى 
العام

الورود بالمعنى 
الخاص  

التخصص

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريية الوُرُلا  العَامية

بالمعنى و الورود بالمعنى العام يمكن تقسيمه إلى الورود•
.الخاصّ و التخصص

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريية الوُرُلا  العَامية

و الورود 
بالمعنى العام

الورود بالمعنى 
الخاص  

الرفع الحقيقي
بالتعبد 

التخصص
الرفع الحقيقي لا 
بتوسط التعبد

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريية الوُرُلا  العَامية
للدليل أن يكون الرفع الحقيقي: بالمعنى الخاصّ هوفالورود•

ن التعبند الوارد لموضوع الدليل المورود بالتعبد  بحيث يكنو
.  منلأ في الرفع الحقيقي

التعبد هو أن يكون الرفع الحقيقي لا بتوسطالتخصصو •

49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريية الوُرُلا  العَامية

و الورود 
بالمعنى العام

الورود بالمعنى 
الخاص  

التخصص

إخباريبنظر 

إيجاديبنظر 

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريية الوُرُلا  العَامية
رم كل أك:   كما لو قالإخبار يكون بنظر : و التخصص تار •

.عالم  ثم أخبر عن عدم كون زيد عالماً
م رفع ما لا يعلمون  ثن:   كما إذا قالإيجاد بنظر : و أخرى•

.أويد العلم بالحرمة بواسطة دليل قطعي

49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرلا  بالمَعن  الأعَمي
المعنى و الفري في الحقيقة بنين التخصنص و النورود بن•

الخاصّ إنما هو في المتخصنّص و المنورود  حينث إن 
عنى المتخصّص سنخ دليل أخي في موضوعه عنوان لا م

خني فني لارتفاعه حقيقة بالتعبد  و المورود سنخ دليل أ
عننوان موضوعه عنوان يمكن ارتفاعه حقيقنة بالتعبند  ك

قيام الحجنة المنأخوذ فني موضنوع البنراء  اللنرعية 
ننه يرتفنع المساوية رتبة لقاعد  قبح العقاب بلا بيان  فإ

حقيقة بالتعبد  
49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اقسام البرائة

البرائة

العقلية

الشرعية

بمستوي 
ةالبرائة العقلي

ليست بمستوي 
ةالبرائة العقلي
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الوُرلا  بالمَعن  الأعَمي
لا   فنل س الفرق ب نهما فاي حق قاة الاورلا  لا نحاو و •

لم عنن يترتب على هيا التقسيم أثر  و لهيا سنوف ننتك
.مينالورود بالمعنى العام بدون تمييز بين هيين القس

49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرلا  بالمَعن  الأعَمي

الورود 

أحدمن 
الجانبين

كلامن 
الجانبين

49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرلا  بالمَعن  الأعَمي
ل  الورود كما يمكن تصوير  من أحد الجنانبين  كنيو •

ل منن يمكن تصوير  من كلا الجانبين  بحيث يكنون كن
م فني الدليلين رافعاً بمرتبة من مراتبنه موضنوع الحكن

منن و سوف نتكلم فيما يلي عن النورود. الدليل اآخر
.أحد الجانبين و الورود من كلا الجانبين تباعاً

49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرلا  بالمَعن  الأعَمي

الورود 

من أحد 
الجانبين

من كلا 
الجانبين

49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُلا ُ مِن أَحَدِ الجانِبَ ن

افعاً الحكم ال ذي يتكفل الدليل الوارد إثباته، يكون ر
لموضوع الدليل الآخر

بمجرد جعله

بفعليته

بوصوله

بتنجزه

بامتثاله 

50: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُلا ُ مِن أَحَدِ الجانِبَ ن
الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين•
إن فن. و الورود من أحد الجانبين ينقسم إلى أقسنام خمسنة•

ن رافعناً الحكم الّي  يتكفل الدليل الوارد إثباته تنار   يكنو
عناً لموضوع الدليل اآخر بمجرد يعله  و أخرى  يكون راف

له  و رابعنة  لموضوعه بفعليته  و ثالثة  يكون رافعاً له بوصو
. ثالنهيكون رافعاً له بتنجز   و خامسة  يكون رافعناً لنه بامت
فقنه  و فهي  أقسام خمسة ترد لها أمثلة و شواهد كثير  في ال

.ليل  يجدر توضيحها في هيا المقام
50: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


